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رســالة مؤرخــة ٢١ آب/أغســطس ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــــس 
الأمــن مــن رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
أكتــب إليكــم بالإشــارة إلى رســــالتي المؤرخـــة ٢٧ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ 

 .(S/2001/1339)
وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق الـذي قدمتـه رومانيـا عمـلا 

بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنا لو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن مكافحــــــــة الإرهـاب 
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مرفق   

رسالة مؤرخة ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن القــائم 

 بالأعمال للبعثة الدائمة لرومانيا لدى الأمم المتحدة 
إلحاقـا لرسـالتي المؤرخـة ٢٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٢* الـتي قدمـت مـن خلالهـــا التقريــر 
الجديد للحكومة الرومانية الذي يتضمن إجابات علـى الأسـئلة المُحـددة الـتي وجهتـها اللجنـة، 

مرسل رفق هذه الرسالة الصيغة النهائية للتقرير (انظر الضميمة). 
وتتضمن الصيغة النهائية للتقرير آخر الاستكمالات التي تبيـن التغيـيرات الجديـدة الـتي 

حدثت داخل النظام الإداري والقانوني. 

 
 

الرسالة المذكورة أعلاه موجودة في ملف الأمانة وهي متاحة للرجوع إليها.  *
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ضميمة 

 تقرير مقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب 
إلحاقا لرسالة لجنة مكافحة الإرهاب المؤرخة ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢، أعـدت الحكومـة 
ــــب علـــى الأســـئلة المحـــددة الـــتي وجهتـــها اللجنـــة في الوثيقـــة  الرومانيــة تقريــرا جديــدا يجي

 .S/AC.40/2002/MS/OC.87

ووضـع وتعزيـز التشـريع المتعلـق بمكافحـة الإرهـــاب الــدولي يمثــلان عمليــة مســتمرة. 
وتعلِّق رومانيا أهميـة بالغـة علـى هـذه العمليـة وهـي قائمـة باتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة لتنفيـذ 

القرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (أ): 
يبـدو مـــن التقريــر أن أحكــام القــرار الحكومــي الاســتعجالي رقــم ٢٠٠١/١٥٩ 
لا ينطبق إلا على الأفراد والكيانات المدرجة تحديدا في مرفق القرار (بعد تعديله من وقـت 
لآخـر) وأنـه لا يوجـد حكـم تشـريعي يـأذن بتجميـد الأمـــوال والأصــول الأخــرى لفئــات 

الأشخاص المعرفة تعريفا عاما (مثلا، بالإشارة إلى سلوكها). هل هذا صحيح؟ 
وإذا كان هذا صحيحا، ما هي الأحكام والإجراءات التشـريعية الـتي تجعـل النظـام 
الاقتصــادي والمــالي لرومانيــا قــادرا علــى توقــي العمليــات المنفّــذة مــن جــانب أشـــخاص 
أو كيانـات غـير مدرجـة ولكنـها مشـتركة، أو يشـتبه في أـــا مشــتركة، في أنشــطة جنائيــة 
وخاصــة أنشــطة إرهابيــة أو أنشــطة تدعــم الإرهــاب؟ إذا لم تكــــن مثـــل هـــذه الأحكـــام 

أو الإجراءات موجودة، هل من المخطط أن يوضع أي منها؟ 
[لا تنطبق أحكام الفصل الأول من القـرار الحكومـي الاسـتعجالي رقـم ٢٠٠١/١٥٩ 
إلا على الأفراد والكيانات المدرجة تحديدا في مرفـق القـرار المذكـور أعـلاه. ووفقـا للمـادة ٢، 

يجري استكمال القرار دوريا] 
[والأشخاص الآخرون خلاف الأشخاص المدرجين تحديدا في المرفـق، الذيـن ارتكبـوا 
ـــــم  جريمـــة مـــن جرائـــم الإرهـــاب المنصـــوص عليـــها في القـــرار الحكومـــي الاســـتعجالي رق
٢٠٠١/١٤١ والقـرار الحكومـي الاسـتعجالي رقـــم ٢٠٠١/١٥٩ يمكــن محاكمتــهم وإصــدار 

أحكام ضدهم وفقا للأحكام العامة لقانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي. 
وبالنسبة لتجميد الأموال والأصول الأخرى لأولئك الأشخاص فإنه من الممكـن أن يتـم ذلـك 
وفقـا لأحكـام المـادة ١١٨ مـن القـانون الجنـائي والمـادة ٤٣٩ مـن قـانون الإجـــراءات الجنائيــة 
المتعلقتين بالمصادرة والمـواد ١٦٣ إلى ١٦٧ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المتعلقـة بـإجراءات 

المصادرة]. 
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الفقرتان الفرعيتان ١ (أ) و (ب): 
يرجى تقديم وصف تفصيلي للخطوط العريضة للقـرار الحكومـي الاسـتعجالي رقـم 
٢٠٠١/١٤١، كمـا يرجـى، بصفـة خاصـة، أن يتضمـــن وصــف الخطــوط العريضــة بيانــا 
ــة  لمـا إذا كـان القـرار يجـرم الأعمـال الـتي ترتكـب في رومانيـا ولا تكـون منطويـة علـى طبيع
إجراميـة (مثـل جمـع الأمـوال) ولكنـها تكـون مرتبطـــة بأعمــال، أو أعمــال مزمعــة، خــارج 
رومانيا لها طبيعة إجراميـة أو، بصفـة خاصـة، طبيعـة إرهابيـة (وكيفيـة تجـريم تلـك الأعمـال 

إذا كان هذا هو الحال)؟ 
أصدرت الحكومة الرومانية القرار الاستعجالي رقم ٢٠٠١/١٤١ المنشـور في الجريـدة 
ـــص علــى  الرسميـة لرومانيـا رقـم ٣١/٦٩١-١٠-٢٠٠١ الـذي عـرف الأعمـال الإرهابيـة وين

الجزاءات التي تطبق على مرتكبي هذه الأعمال. 
ووفقا للفقرتين (٢) و (٣) مـن المـادة ٢ مـن القـرار الاسـتعجالي المذكـور أعـلاه فـإن 
تحديد هوية أولئك الأشـخاص (المواطَنـة، وتـاريخ ومحـل الميـلاد للأشـخاص الطبيعيـين) يطلـب 
من جانب وزارة الداخلية بنــاء علـى طلـب مـن وزارة الماليـة. ووفقـا للفقـرة (٣) مـن المـادة ٤ 
فإنه يمكن لوزارة المالية أن تطلب من وزارة الإدارة العامة أو وزارة الداخليـة أو غرفـة التجـارة 
والصناعـة أو دائـرة الاسـتخبارات الرومانيـة أو دائـرة الاسـتخبارات الخارجيـــة جميــع البيانــات 

اللازمة. والقرار الحكومي الاستعجالي رقم ٢٠٠١/١٤١ يجرم الأعمال الإرهابية كما يلي: 
وفقا للمادة ١ من هذا القرار، تعتبر أعمالا إرهابية: 

ـــها في المــواد ١٧٤ إلى ١٧٦ (القتــل العمــد)، والمــادتين ١٨١  الجرائـم المنصـوص علي -
و ١٨٢ (إحــداث إصابــات تضــــر بالســـلامة الجســـدية أو الصحـــة)، والمـــادة ١٨٩ 
(الحرمــان مــن الحريــة علــى نحــو غــير قــانوني)، والمــادتين ٢١٧ و ٢١٨ (التدمـــير)، 
والمادتين ٢٧٩ و ٢٨٠ (الجرائم التي لها صلة بالحالة القانونية للأسلحة الناريـة والمـواد 

المتفجرة) من القانون الجنائي؛ 
الجرائـــم المنصـــوص عليـــها في المـــواد ١٠٦ إلى ١٠٩ مـــن القـــرار الحكومـــي رقــــم  -
ـــت مــن أجــل  ١٩٩٧/٢٩ بشـأن قـانون الحركـة الجويـة إذا كـانت الجرائـم قـد ارتكب

الإخلال بالنظام العام عن طريق التخويف أو إشاعة الذعر. 
وتنص الفقرة ٥ من المادة ٢ من هذا القـرار علـى عـدد مـن الأعمـال الـتي تعتـبر أيضـا 
أعمالا إرهابية، كما أن المادة ٦ تنص على أن الهيئات القضائية هي المختصة بمقاضـاة مرتكـبي 
تلـك الأعمـال وإصـدار أحكـام عليـهم. والأحكـام المتعلقـة بالأعمـال الـتي ترتكـب في رومانيــا 
والتي لا تعتبر جرائم تتضمنها الفقرتان ٢ و ٣ من المادة ٢ التي تنص أيضـا علـى المعاقبـة علـى 
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المحاولـة. والأحكـام المتعلقـة بجريمـة جمـع الأمـوال مـن أجـل ارتكـاب أعمـال إرهابيـة أو أعمــال 
إرهابية مزمعة ترد في المادة ١٥ من القرار الحكومي الاستعجالي رقم ٢٠٠١/١٥٩: 

�يعتبر قيام الشخص بجمع الأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع علمـه بـأن هـذه 
الأموال تستخدم، كليا أو جزئيا، في القيام بأعمال إرهابية جريمة ويعاقَب على ذلك بالسـجن 

لمدة تتراوح بين ٥ سنوات و ٢٠ سنة والحرمان من بعض الحقوق. 
وتفـرض نفـس العقوبـة علـى قيـام الشـخص بـالحصول علـى الأمـوال مـن أجـل تمويـــل 

الأعمال الإرهابية. 
ومحاولة القيام بذلك يعاقَب عليه. 

وتصادَر الأموال التي تجمع من أجل القيام بأعمال إرهابية�. 
 

 الفقرتان الفرعيتان ١ (ج) و (د): 
بغـــض النظـــر عـــن الاشـــتراطات الـــتي يتطلبـــها القـــرار الحكومـــي الاســــتعجالي 
رقم ٢٠٠١/١٥٩، ما هي الالتزامات المتعلقة باليقظة والإبلاغ التي تنطبق على الوسـطاء 
الماليين (منهم الوسطاء الخارجون عن القطاع المـالي الرئيسـي، مثـل المحـامين) والـتي ـدف، 
بصفـة خاصـة، إلى منـع إجـراء تعـاملات اقتصاديـة وماليـة مـع إرهـــابيين أو تحقيــق أغــراض 
جنائية أخرى (بما يختلف عن تحديد عائدات نشاط غـير مشـروع)؟ مـا هـي الجـزاءات الـتي 

تفرض في حالة انتهاك تلك الالتزامات، وهل فُرضت بالفعل أية جزاءات؟ 
مـا هـي الضوابـط الوقائيـة وتدابـير المراقبـة الموجـودة لضمـــان عــدم تحويــل أمــوال 

موجهة لتمويل الإرهاب من خلال منظمات خيرية أو دينية أو ثقافية؟ 
يرجــى تحديــد المعــالم الرئيســية للتشــريعات والتدابــير العمليــة الموجــــودة لتنظيـــم 
وكالات بديلة لتحويل الأموال وترتيبـات أخـرى لتحويـل الأمـوال، مثـل النظـام المعـروف 

باسم �الحوالة�. 
ولجنة مكافحة الإرهاب ترحب بتلقي تقرير عن التقـدم المحـرز في عمليـة التصديـق 
علـى اتفاقيـة مجلـس أوروبـا المتعلقـة بغسـل عـــائدات الجريمــة، والبحــث عنــها واحتجازهــا 

ومصادرا. 
ووفقا للقانون فإن المصرف الوطني لرومانيا هـو الهيئـة التنظيميـة الوحيـدة الـتي تراقـب 
المصارف التجارية. وذلك المصرف هو أيضا جزء من الـس المشـترك بـين الـوزارات بالنسـبة 
لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٠٠١/١٣٣٣، ويقدم بشـكل دائـم تقـارير عـن 
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التدابير المتخذة بشأن هذه المسـألة. وفي الوقـت نفسـه فـإن المصـرف يراقـب جميـع التحويـلات 
ـــرض المحدديــن. وتحــال هــذه المســألة إلى وزارة الماليــة كــي  الماليـة الـتي لا تفـي بـالتوقيت والغ

تبحثها. 
وإذا اعتــبرت وزارة الماليــة، بعــد البحــث، أن اللوائــح قــد انتــهكت فــإن العقوبـــات 
المنصـوص عليـها في القـرار الحكومـي الاسـتعجالي رقـم ١٩٩٤/١٨ (غرامـات علـــى الانتــهاك 
تصـل نسـبتها إلى ١٠٠ في المائـة مـن المبلـــغ الإجمــالي المحــول) بالنســبة للنظــام المــالي للوكــلاء 
الاقتصاديين تطبق وتحصل على هذه المعلومـات وزارة الداخليـة ومكتـب المدعـي العـام ودائـرة 
الاسـتخبارات الرومانيـة والـس الوطـني لمنـع غسـل الأمـوال ومكافحتـه. وتحصـــل الوكــالات 
المذكورة أعلاه على تلك المعلومات من أجل التأكد مما إذا كانت لتلك الجريمـة طبيعـة جنائيـة 

أو أا تنطوي على انتهاك للقانون. 
ووفقا للفقرة (٢) مـن المـادة ٨ مـن القـرار الحكومـي الاسـتعجالي ٢٠٠١/١٥٩ فإنـه 
يتعين قيام المصرف الوطني لرومانيا واللجنة الوطنيـة للأمـوال المنقولـة ولجنـة مراقبـة مؤسسـات 
التمويـن، خـلال ١٠ أيـام مـن دخـول القـرار حـيز النفـــاذ، بــإصدار اللوائــح المتعلقــة بالوثــائق 
اللازمة التي لها صلة بالعمليات المالية والمصرفية والتي تقدم لاعتمادهـا. ووفقـا لهـذا النـص فـإن 
المصرف الوطني لرومانيا قـد أصـدر القـاعدة رقـم ٢٠٠١/٥ الـتي تشـمل جميـع العمليـات الـتي 
سـبقت الموافقـــة عليــها والــتي ينفِّذهــا الأشــخاص المنصــوص عليــهم في المــادة ٥ مــن القــرار 

الاستعجالي. 
ووفقـا للقـانون ١٩٩٩/٢١ المتعلـق بمنـع غسـل الأمـوال والمعاقبـة عليـه فـــإن المصــرف 
الوطني لرومانيا يتعاون مع المكتب الوطني لمنع غسل الأموال ومكافحتـه كهيئـة متخصصـة لهـا 
شـخصية قانونيـة وتتبـع الحكومـة. ولضمـــان القيــام بالأنشــطة المصرفيــة علــى نحــو يتفــق مــع 
الاشـتراطات القانونيـة، بمـا في ذلـك التشـريع المتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـــوال، فــإن المصــرف 
ـــد أصــدر القــاعدة رقــم ٢٠٠٢/٣ المنشــورة في الجريــدة الرسميــة لرومانيــا  الوطـني لرومانيـا ق
رقـم ٢/١٥٤-٣-٢٠٠٢ بشـــأن معايــير �إعــرف عميلــك�. ووفقــا لهــذه القواعــد، يتــولى 
المصرف الوطني لرومانيا وضع سياسات وإجـراءات �إعـرف عميلـك� بحيـث تكـون متسـمة 
بالكفاءة، وهي سياسات وإجراءات عرفـت أيضـا باسـم �برامـج إعـرف عميلـك�، لتشـجيع 
اتباع معايير أخلاقية ومهنية رفيعة المستوى من أجل منع استخدام النظام المصـرفي الرومـاني في 
أي نشاط غير قانوني أو جنائي يقوم به عمـلاؤه. وتتضمـن اللوائـح اشـتراطات عامـة وخاصـة 

بشأن تحديد هوية العميل حسبما تعرفه القواعد المذكورة أعلاه. 
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ولم يكتشف على الأراضـي الرومـــانية مثـل هـذه الوكـالات البديلـة لتحويـل الأمـوال 
ولا أيـة ترتيبـات لتحويـل الأمـوال (مـن نـوع الحوالـة)؛ ولا يوجـد تشـريع محـدد بشـأن هـــذه 

الوسيلة لتحويل الأموال. 
وبغـض النظـر عـــن الاشــتراطات المنصــوص عليــها في القــرار الحكومــي الاســتعجالي 
رقــم ٢٠٠١/١٥٩ فإنــه لم تحــدد الالتزامــات المتعلقــة باليقظــة والإبــلاغ، باســتثناء الالــــتزام 

بالإبلاغ عن العمليات التي يشتبه في كوا عمليات لغسل الأموال. 
 

 الفقرة الفرعية ٢ (أ): 
كما هو مذكور أعلاه فإن لجنة مكافحة الإرهاب ستكون ممتنة إذا ما قُدمت إليـها 
المعالم الرئيسية ال القرار الحكومي الاستعجالي رقم ٢٠٠١/١٤١ بالنسبة للأنشطة التي 
لهـا ارتباطـات، وخاصـة بالنسـبة لأعمـال الإرهـاب الفعليـة، مـع بلـد آخـر. وسـتكون لجنـــة 
مكافحة الإرهاب ممتنة أيضـا إذا مـا تم توضيـح التشـريع الرومـاني طويـل الأجـل والأمـوال 

التي تحول من خلال خطط تنظيمية تستخدم كواجهة للتعامل مع هذه المسائل. 
ـــام  ويرجـى بيـان المعـالم الرئيسـية للتدابـير، التشـريعية والعمليـة، الـتي تحـول دون قي
المؤسسـات والأفـراد بتجنيـد الأفـراد وجمـع الأمـوال أو طلـب أشـكال أخـــرى مــن الدعــم 

للقيام بأنشطة إرهابية داخل رومانيا أو خارجها، بما في ذلك بصفة خاصة:  
القيام، داخل رومانيـا أو منـها، بتجنيـد الأشـخاص وجمـع الأمـوال وطلـب أشـكال 

أخرى من الدعم من بلدان أخرى؛ 
والقيـام بأنشـطة تنطـوي علـى الخـداع، مثـــل تجنيــد الأشــخاص اســتنادا إلى إيــهام 
الشـخص انـد أن الغـرض مـن تجنيـده (مثـل التعليـم) يختلـف عـن الغـرض الحقيقـي وجمـــع 

الأموال من خلال منظمات تعمل كواجهة. 
ما هي التدابير الـتي وضعتـها رومانيـا لمنـع الإرهـابيين مـن الحصـول علـى الأسـلحة 
داخل أراضيها أو خارجها، وخاصة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؟ ما هـو التشـريع 

المتعلق باقتناء تلك الأسلحة أو امتلاكها وباستيرادها وتصديرها؟ 
وفقا لأحكام القانون ١٩٩٢/١٤ المتعلق بتنظيم وعمل دائرة الاستخبارات الرومانيـة 
ــدان  والقـانون ١٩٩١/٥١ فـإن دائـرة الاسـتخبارات الرومانيـة تشـترك مـع دوائـر مماثلـة مـن بل
أخـرى في أنشــطــة تعـــــاونية وذلـــك بموافقــة مجلــس الدفــاع الأعلــى الوطــني. ويتمثــل أحــد 
ـــك القيــام بمثــل تلــك  اـالات الرئيسـية للتعـاون في منـع ومواجهـة الأعمـال الإرهابيـة، وكذل

الأنشطة التعاونية ودعمها. 
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وبالنسـبة للخطـط التنظيميـة والتشـريعية طويلـــة الأجــل فــإن قــرارات مجلــس الدفــاع 
الأعلـى الوطـني لهـا آثـار بالنسـبة لجميـع المســـاعي الــتي تبذلهــا دائــرة الاســتخبارات الرومانيــة 
والمؤسسـات الوطنيـة الأخـرى ـدف مواجهـة الإرهـاب. وعلـى هـذا فـإن المؤسسـات ســوف 
تضع برامج خاصة مشتركة بين الإدارات بشأن منع الإرهاب ومكافحته، وذلـك علـى النحـو 

التالي: 
أنشطة إعلامية تقوم ا دوائر الأمن؛ 

أنشطة للحماية وأساليب خاصة أخرى لمنع الأعمال الإرهابية؛ 
أنشطة ضد تكوين شبكة إرهابية؛ 

ـــة  أنشــطة لتقــديم التوجيــهات والتدريــب التخصصــي للأخصــائيين في مجــالات مختلف
للأنشطة التي يضطلع ا في النظام الوطني لمنع الإرهاب ومكافحته؛ 

أنشطة لجعل الخلفية التشريعية في هذا اال عند المستوى الأمثل؛ 
التدخل لمواجهة الإرهاب؛ 

تنظيم وتشغيل هيئات للربط والتنسيق التشغيلي لأنشطة مكافحة الإرهاب. 
وفي الوقت نفسه، ستضع كل مؤسسة تتبـع النظـام الوطـني لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه 

برنامجا خاصا بالإدارات وذلك وفقا لاختصاصاا القانونية. 
وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية التي تمنع الكيانـات والأفـراد مـن جمـع الأمـوال وطلـب 
أشـكال أخـرى للدعـم مـن بلـدان أخـرى للقيـام بأنشـطة إرهابيـــة فــإن المــادة ١٥ مــن القــرار 
ـــيز اســتنادا إلى البلــد الــذي  الحكومـي الاسـتعجالي رقـم ٢٠٠١/١٥٩ لا تنطـوي علـى أي تمي

يكون مصدرا للأموال أو أشكال الدعم الأخرى. 
وعلى هذا فإن القيام داخل رومانيا، أو منها، بجمع الأمــوال أو طلـب أشـكال أخـرى 
للدعم من بلدان أخرى يعاقَب عليه وفقا للمادة ١٥ من القرار الاستعجالي المذكور أعلاه.  

وفيمـــا يتعلـــق بـــالتجنيد فـــإن المـــادة ٣ مـــن القـــرار الحكومـــي الاســـتعجالي رقـــــم 
٢٠٠١/١٤١ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ٣ سنوات و ١٥ سنة علـى الاتفـاق مـن أجـل 
ـــى أــا تجــرم التجنيــد، إذ أن  ارتكـاب أعمـال إرهابيـة. ومـن الممكـن أن تفـهم هـذه المـادة عل
التجنيد يمثل شكلا من أشكال الاتفاق والتحريض. وبصفة عامة فإن التحريض على ارتكـاب 
ــــانون  أعمــــال إرهـــــابية يمثــل جــــريمة منصــوص عليــــها في المــواد ٢٥ و ٢٧ و ٢٩ مــن الق

الجنائي. 
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وأنشطة التجنيد التي تنطوي على الخداع ليست مجرمة تحديدا. 
ولمنـع الإرهـابيين مـن الحصـول علـى الأسـلحة، اتخـذت الحكومـة الرومانيـة عـددا مـــن 

التدابير العملية التي تشمل اتباع عدة نهج تجاه هذه المسألة. 
 

 التعاون الوطني فيما بين الوكالات 
يتعيـن وفقـا للقـــانون المعــين (القــرار الحكومــي رقــم ١٩٩٩/١٥٨) أن تقــدم دوائــر 
ــــة الصـــادرات  الاســتخبارات الوطنيــة، كجــزء مــن الــس المشــترك بــين الــوزارات(١) لمراقب
والـواردات مـن السـلع الاسـتراتيجية، المعلومـات اللازمـة لاتبـــاع أنســب الحلــول لمنــع تحويــل 

الأسلحة. 
ويتعين أن تقوم وزارة الداخلية، مـن خـلال هيئتـها المنشـأة خصيصـا (شـعبة البحـوث 
الاسـتراتيجية الاقتصاديـة) والإدارة العامـة للجمـارك، بتنفيـذ القـانون المعيـن المتعلـق بصــادرات 
الأسـلحة. وعـدم الالـتزام بالشـروط الـتي تمـت الموافقـة عليـها في الـــترخيص يجــب أن تبلــغ بــه 
السلطات الرومانية (الهيئة الوطنية لمراقبة الصادرات الاستراتيجية وحظـر الأسـلحة الكيميائيـة) 
مـن أجـل تجريمـه. وهنـاك عـدد مـن الـبروتوكولات الـتي ـدف إلى تعزيـــز التعــاون بــين الهيئــة 
الوطنية لمراقبة الصادرات الاستراتيجية وحظر الأسـلحة الكيميائيـة، وغرفـة التجـارة والصناعـة 
الرومانية، وإدارة الجمارك العامة، وشعبة البحـوث الاسـتراتيجية الاقتصاديـة، واللجنـة الوطنيـة 
لمراقبـــة الأنشـــطة النوويـــة، وهـــي بروتوكـــولات جـــرى توقيعـــها وتجـــدد ســـــنويا. وهــــذه 
الـبروتوكولات تحـدد مسـؤولية الأطـراف بالنســـبة لتبــادل المعلومــات واتبــاع أنســب التدابــير 
لمكافحــة التــهريب غــير المشــروع للســلع الاســـتراتيجية (الســـلع ذات الاســـتخدام المـــزدوج 
والأسـلحة والذخـائر والمعـدات العســـكرية والتكنولوجيــات المرتبطــة ــا) وخاصــة الأســلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
وتتولى وزارة الخارجية تقييم الموقف بالنسبة للإنذار المبكر فيما يتعلق بأعمـال العنـف 
المحتملة وزعزعة الاستقرار الإقليمـي وتوصـي تبعـا لذلـك، في اجتماعـات الـس المشـترك بـين 

 __________
تم إنشاء الس المشترك بـين الـوزارات اسـتنادا إلى القـرار الحكومـي رقـم ١٩٩٩/١٥٨ (المـادة ٢٣). ويتـألف  (١)
الس المشترك بين الوزارات من ممثلين، لا يقل مستوى كل منهم عن مستوى المديـر، للـوزارات والمؤسسـات 
العامـة التاليـة: الهيئـة الوطنيـة لمراقبـة الصـادرات الاسـتراتيجية وحظـر الأســـلحة الكيميائيــة، باعتبارهــا الســلطة 
الرومانية المسؤولة عن مراقبة الصادرات من السلع الاستراتيجية (الأسلحة والسـلع ذات الاسـتخدام المـزدوج)، 
ــوارد،  ووزارة الخارجيـة، ووزارة الدفـاع الوطـني، ووزارة الداخليـة، ووزارة الماليـة العامـة، ووزارة الصناعـة والم
ووزارة التكـامل الأوروبي، ودائـرة الاسـتخبارات الرومانيـة، ودائـرة الاسـتخبارات الخارجيـة، واللجنـة الوطنيـــة 

لمراقبة الأنشطة النووية. ويتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء. 
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الـوزارات، برفـض أي طلـب لإصـدار ترخيـص تصديـر إلى الجـهات الـتي تكـون مثـارا للقلـــق. 
وجديـر بـالذكر، مـن هـذه الناحيـة، أن رومانيـا تحـــترم بالكــامل مدونــة قواعــد الســلوك الــتي 

وضعها الاتحاد الأوروبي بالنسبة لتحويلات الأسلحة وفرض حظر دولي على الأسلحة. 
وفي عمليـة دراسـة طلبـات الحصـول علـى تراخيـص تؤخـذ في الاعتبـار قوائـم الأفـــراد 

والكيانات المشتركة في الأنشطة الإرهابية أو في دعم تلك الأنشطة. 
 

 الشفافية: 
إن التشـريع الأولي والتشـريع الثـــانوي والتشــريع الثــالث، وهــي التشــريعات المتعلقــة 
بتجارة الأسلحة متاحة للجمهور وتنشر في الجريدة الرسميـة وعلـى بعـض مواقـع �الإنـترنت� 
المتخصصة في الاستشارات القانونية. والهيئـة الرومانيـة المختصـة بمجـال الصـادرات مـن السـلع 
الاستراتيجية، وهي الهيئة الوطنية لمراقبة الصــادرات الاسـتراتيجية وحظـر الأسـلحة الكيميائيـة، 
w) حيـث يمكـن للشـركات  ww.ancesiac.ro) ا علـى شـبكة �الإنـترنت� لها موقعها الخاص
الرومانيـة المهتمـة بتصديـر السـلع والتكنولوجيـات الاسـتراتيجية، واسـتيرادها ومرورهـــا العــابر 
ونقلها العابر، الاطلاع على قوانين ولوائح معينة وعلى الكثـير مـن المعلومـات المفيـدة. ويمكـن 
لأي شخص قانوني روماني مهتم بتحويل الأســلحة أن يحصـل، بنـاء علـى طلبـه، علـى مشـورة 
تقنية من الهيئة الوطنية لمراقبة الصادرات الاستراتيجية وحظر الأسـلحة الكيميائيـة. ولا تفـرض 
أية رسوم على المشورة المطلوبة. وتعتبر السلطات الرومانية أن هذا الحوار المفتوح يمثل واحـدة 
من أهم الوسائل لمنع الاتجار غير المشروع. ومن هذه الناحية، اتخذ في السنتين الماضيتين عـدد 
مـن المبـادرات، مثـل: المؤتمـرات، والنـدوات، و �الأبـواب المفتوحـة�، و �اجتماعـات المـــائدة 
المســتديرة�، واســتقبال المصدريــن والمورِّديــن كضيــوف للهيئــة الوطنيــة لمراقبــة الصــــادرات 
الاستراتيجية وحظر الأسلحة الكيميائية، والقيام بزيارات ميدانيـة للشـركات الرومانيـة. وهـذا 
الحـوار لـه فـائدة بالنسـبة للشـركات الرومانيـة، الـتي تسـتكمل معلوماـا الضروريـة، وللســـلطة 

الوطنية التي تسعى باستمرار إلى تحسين التشريع المحدد. 
ـــة الصــادرات الاســتراتيجية  ومـن منظـور اتخـاذ تدابـير وقائيـة فـإن الهيئـة الوطنيـة لمراقب
وحظـر الأسـلحة الكيميائيـة تعـد لتنفيـذ �برنـامج المراقبـة الداخليـة� الـذي يـــهدف إلى إنشــاء 
وحـدات صغـيرة تتـولى إجـــراء تقييــم ذاتي للصــادرات مــن حيــث المخــاطر داخــل شــركات 
التصدير الرومانية الرئيسية، بحيث تبحث تلك الوحدات التعاملات من منظـور واسـع النطـاق 
قبل تقديم الطلـب. والمقصـود أن تكـون هـذه المبـادرة جـزءا مـن تدابـير بنـاء الثقـة الأمنيـة الـتي 

تتوقع السلطات الرومانية أن تشترك الشركات الوطنية في وضعها. 
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وقد تم إعداد التقرير الروماني الأول بشأن تحويلات الأسـلحة لعـام ٢٠٠١، وسـوف 
تنشر هذه الوثيقة. 

 
 الأساس القانوني الوطني الذي ينظم تصدير الأسلحة التقليدية 

 التشريع الأولي: 
القانون رقم ١٩٩٦/١٧ المتعلق بنظام الأسلحة النارية والذخـائر: يشـير هـذا القـانون 
إلى الأسـلحة الناريـة، بمـا في ذلـك الأسـلحة الناريـة المسـتخدمة في الألعـاب الرياضيـــة والصيــد 

وهو يحدد نظام حيازة هذه الأسلحة وامتلاكها واستيرادها وتصديرها.  
القـانون ١٩٩٥/١٢٦ المتعلـق بنظـــام المــواد المتفجــرة: يغطــي هــذا القــانون المســائل 

المتعلقة بإنتاج المواد المتفجرة واختبارها وامتلاكها وعبورها ونقلها وتخزينها وتداولها.  
القانون رقم ١٩٩٧/٥٦ الــذي ينفـذ أحكـام الاتفاقيـة المتعلقـة بحظـر تطويـر الأسـلحة 

الكيماوية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها وبتدمير هذه الأسلحة. 
القرار رقم ٢٠٠٠/٢٠٤ الذي يصدق على الاتفاقيـة المتعلقـة بحظـر اسـتخدام الألغـام 

المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها وبتدمير هذه الألغام. 
القــرار الحكومــي رقــم ١٩٩٩/١٥٨ المتعلــق بنظــام صــادرات الســلع الاســـتراتيجية 
ووارداا، بصيغته المعدلة: يشمل هذا القانون الحكومــي الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 

المستخدمة في الأغراض العسكرية. 
 

 التشريع الثانوي:  
ـــذي يقــر قائمــة الأســلحة والذخــائر والســلع  القـرار الحكومـي رقـم ٢٠٠١/٨٤٤ ال

العسكرية الأخرى الخاضعة لنظام الرقابة على الصادرات والواردات. 
 

 التشريع الثالث:  
ـــة المســؤول عــن الهيئــة الوطنيــة لمراقبــة الصــادرات  الأوامـر الصـادرة عـن وزيـر الدول
الاستراتيجية وحظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأنظمـة والإجـراءات المتعلقـة بمراقبـة صـادرات 

الأسلحة التقليدية وإنفاذها. 
الفقرة الفرعية ٢ (ب): 

هـل الإدارة المتخصصـة المنشـأة لتفعيـل الحـرب علـــى الإرهــاب (والمشــار إليــها في 
الصفحة ١٠ من التقرير) مسؤولة عن التنسـيق بـين مختلـف الكيانـات الحكوميـة المذكـورة 
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في ما يتعلق ذه الفقرة الفرعية أم أن كل وكالة من الوكالات تحدد استراتيجيتها الخاصـة 
ـــه كــل مــن الإدارة  ـا بمعـزل عـن الأخـرى؟ ومـا هـو، في هـذا الصـدد، الـدور الـذي يؤدي
المذكورة والس المشترك بين الوزارات الوارد ذكـره في الصفحـة ٤؟ يرجـى بيـان مـا إذا 
ـــة تســتهدف  كـان ثمـة آليـة توفـر الإنـذار المبكـر للبلـدان الأخـرى بشـأن أيـة أعمـال إرهابي

أراضيها.  
يمثل النظام الوطني لمنع الإرهاب ومكافحته آلية مشتركة بين المؤسســات تحـدد قواعـد 
تطبيق الاستراتيجية الوطنيـة وغيرهـا مـن الصكـوك (ليـس هنـاك أي أوجـه تداخـل مـع الـس 
المشترك بين الوزارات). وفي هـذا الصـدد، تتمتـع كافـة الوكـالات ذات الصلـة بـالمركز نفسـه 
وسوف تواصل العمل وفق اختصاصاا القانونية. ويجـري إصـدار برامـج الإدارات الخاصـة في 
كـل وكالـة مـن الوكـالات اســـتنادا إلى كــل حالــة علــى حــدة، وفقــا للاســتراتيجية الوطنيــة 

ولأحكام البروتوكول العام المعروض على الس الأعلى لتنسيق العمل الدفاعي للموافقـة. 
وقــد أنشــــئ الـــس المشـــترك بـــين الـــوزارات بموجـــب القـــرار الاســـتعجالي رقـــم 
٢٠٠١/١٥٣ ـدف تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وهــو 
مكون من ١٠ وزارات. ويقدم الس المشترك بين الوزارات تقاريره إلى الحكومة الرومانية.  
الآليـة المعنيـة بـتزويد البلـدان الأخـرى بـالإنذار المبكـر بشـأن الأعمـــال الإرهابيــة الــتي 

تستهدف أراضي البلد:  
ينـص أمـر أمـن الطـــيران رقــم D-SEC-02-01 الصــادر في ٢٦ تشــرين الأول/أكتوبــر 
٢٠٠١ عـن مفتشـية الدولـة للطـيران المـدني التابعـة لـوزارة الأشـغال العامـة والنقـل والإســـكان 
علـى أن تصـــدر الإدارة الرومانيــة لخدمــات الحركــة الجويــة، وأن تــوزع علــى ســائر الــدول 
الأعضـاء في المؤتمـر الأوروبي للطـيران المـدني، عـن طريـــق شــبكة الاتصــالات الثابتــة للملاحــة 

الجوية، رسالة عاجلة مؤشرة بأولوية عليا تتضمن كافة المعلومات المتوافرة: 
عندما تكون إحـدى الطـائرات قـد تعرضـت للخطـف ضمـن منطقـة معلومـة للطـيران 

أو منطقة المعلومات الأولية الواقعة تحت سيطرا؛ 
عندمـــا تكـــون طـــائرة مخطوفـــــة في طريقــــها إلى الدخــــول إلى منطقــــة معلومــــات 

الطيران/منطقة المعلومات العليا الواقعة تحت سيطرا؛ 
عندما تكون طـائرة مخطوفـة في طريقـها إلى مغـادرة منطقـة معلومـات الطـيران/منطقـة 
المعلومات العليا الواقعة تحت سيطرا أو في طريقها إلى الدخول إلى منطقة معلومـات 
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الطـيران/منطقـة المعلومـات الأوليـة الواقعـة تحـت ســـيطرة دولــة غــير عضــو في المؤتمــر 
الأوروبي للطيران المدني؛ 

عندمــا تتعــرض طائرة للخطف على الأرض في مطار موجود على أراضيها؛ 
عندما تكون طائرة مخطوفة قد حطت على أراضيها؛ 
عندما تكون طائرة مخطوفة قد أقلعت من أراضيها. 

وينص القرار رقم ٢٠٠١/٣٦ الصادر في ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ عن الـس الأعلـى 
لتنسيق العمل الدفاعي والمتعلق بـإقرار الاسـتراتيجية الوطنيـة لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه، وقـرار 
البرلمـان الرومـاني المتعلـق باعتمـاد اسـتراتيجية الأمـن الوطـني، علـى تحديـد أسـس التنسـيق علــى 
المستوى الوطني في هذا الميدان، وقد استكملت هذه الأسـس بـإبرام الـبروتوكول العـام لتنظيـم 

وتشغيل النظام الوطني لمنع الإرهاب ومكافحته بين الوكالات ذات الصلة. 
 

 الفقرة الفرعية ٢ (هـ): 
ما اختصاص المحاكم الرومانية في التعامل مع الأعمال الإجرامية التالية: 

ـــم  أي فعـل يرتكـب خـارج رومانيـا مـن جـانب شـخص هـو مواطـن رومـاني أو مقي
عـادة في رومانيـا (سـواء أكـان هـذا الشـخص موجـــودا وقــت ارتكــاب الفعــل في رومانيــا 

أم لا)؛ 
ـــت ارتكــاب  أي فعـل يرتكـب خـارج رومانيـا مـن جـانب شـخص أجنـبي مقيـم وق

الفعل في رومانيا؟ 
تنـص المـادة ٤ مـن القـانون الجنـائي علـى سـريان قـانون العقوبـات علـى الجرائـم الـــتي 
ترتكـب خـارج رومانيـا إذا كـان مرتكـب الجريمـة مواطنـا رومانيـا أو إذا كـان هـذا الشـــخص 
عـديم الجنسـية لكنـه مقيـم في رومانيـا. وتنـص المـادة ٦ مـن القـانون الجنـائي علـــى أن القــانون 
الجنائي يسري أيضا على الجرائم الأخـرى المذكـورة في الفقـرة ١ مـن المـادة ٥، وهـي الجرائـم 
المرتكبة خارج رومانيا من جانب مواطن أجنبي أو من جانب شخص عـديم الجنسـية مقيـم في 

رومانيا: 
إذا كان الفعل المرتكب يعتبر جريمة أيضا بموجب القانون الجنائي للبلد الذي ارتكـب 

فيه الفعل؛ 
إذا كان مرتكب الفعل موجودا في رومانيا. 
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 الفقرة الفرعية ٢ (و): 
يرجـى تقـديم تقريـر مرحلـي عـن التدابـير الجديـدة الـــتي تعــتزم رومانيــا اتخاذهــا في 
العام ٢٠٠٢ في مجال المساعدة القانونية المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة، حسـبما هـو مذكـور 

في التقرير المتعلق ذه الفقرة الفرعية. 
صـاغت وزارة العـدل قـانون المسـاعدة القانونيـة الدوليـة الـذي اعتمـده البرلمـان بحلــول 
ــــة (رقـــم  ايــة عــام ٢٠٠١ (القــانون رقــم ٢٠٠١/٧٠٤)، والــذي نشــر في الجريــدة الرسمي

 .(٢٠٠١/٨٠٧
 

 الفقرة الفرعية ٢ (ز): 
يرجى تقديم تقرير مرحلي عن النظام الجديـد لجـوازات السـفر المشـار إليـه في هـذا 

التقرير، والذي يتسم بقدر أكبر من المأمونية. 
تم إصدار الجوازات الجديدة على أساس شـخصي باسـتخدام تكنولوجيـا نفـث الحـبر، 
حيث تكون الصور ملونة ومعلومات الهويـة بالأسـود، إلى جـانب البيانـات الشـخصية. ومنعـا 
للـتزوير والتلـف، تغلـف الصفحـة المحتويـة علـــى معلومــات الهويــة بغــلاف بلاســتيكي لاصــق 

شفاف.  
ويتضمـن الجـواز بيانـــات هويــة الشــخص (الاســم واللقــب وتــاريخ ومكــان الميــلاد 
والمؤسســة الــتي أصــدرت الجــواز وتــاريخ الإصــدار وتــاريخ انتــهاء الصلاحيــة ورمــز الرقـــم 
الشـخصي والجنسـية ورقـم سلسـلة الجـواز والتوقيـع المستنسـخ لصاحبـــه والمعلومــات المحوســبة 
المقـروءة بصريـا، وكذلـك صـورة صـاحب الجـواز بشـكلها الرقمـي المباشـر وأخـــرى في الظــل 

تضيء بتسليط الأشعة فوق البنفسجية عليها). 
�T لحمايـــة  KO� ويجــري حمايـــة الصفحـــة المعالجـــة معلوماتيـــا عـــن طريـــق نظـــام
 �RO MANIA� الصــور المتعــددة، وهــي تتضمــن الشــارة المؤطــرة بحــــدود البلـــد، وشـــعار
�R على غلافي الجواز باستخدام الأشعة فـوق  O� ويمكن ملاحظة الحرفين .�RO� والحرفين
البنفسجية. وتتم خياطة الجواز باستخدام طريقة السلسـلة، حيـث تعـاد خياطـة طـرف الخيـط. 
ويتكون الخيط مــن ثلاثـة أليـاف مسـتقلة ملونـة بـالأزرق المـائل إلى الصفـار. ويبـين أحـد هـذه 
ــالأصفر/الأخضـر نتيجـة تسـليط الأشـعة فـوق البنفسـجية عليـه. ويثقـب رقـم الجـواز  الألياف ب
بدءا بالصفحة الأولى وانتهاء بالصفحة الثانية والثلاثـين. وبفعـل تكنولوجيـا اللـيزر المسـتخدمة 
في ثقــب الرقــم، تتخــذ هــذه الأرقــام المثقوبــة شــكلا مخروطيــا يتســع في الصفحــــات الأولى 

ويتضاءل تدريجيا حتى النهاية. 
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 الفقرتان الفرعيتان ٣ (ج) و (د): 
ترحب لجنة مكافحة الإرهـاب بتلقـي تقريـر عـن التقـدم الـذي أحرزتـه رومانيـا في 

مجال الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة المتعلقة بالإرهاب من حيث: 
انضمامها إلى الصكوك التي ليست طرفا فيها بعد؛ 

سـن تشـريعات واتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير أخـرى تنفيـذا للصكـوك الـتي أصبحــت 
طرفا فيها. 

بموجب القانون رقم ٢٠٠٢/١١ (المنشور في الجريـدة الرسميـة رقـم ٢٠٠٢/٢١١) تم 
التصديق على قانون محكمة العدل الدولية. 

وبموجـب القـانون رقـم ٢٠٠١/٧٥٦ (المنشـور في الجريـــدة الرسميــة رقــم ٢٠٠٢/٢) 
تم التصديق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين. 

ويجري العمل حاليا من أجل اعتماد القوانين التالية: 
قانون الجريمة المنظمة الدولية؛ 

قانون التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الحدود؛ 
قانون التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب؛ 

قانون الجريمة الإلكترونية. 
وفي ما يتصل بمبـادرة وزراء دفـاع جنـوب شـرق أوروبـا المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، 
التي قُدمت في التقرير القطري السابق، سيعدل النص على النحـو التـالي: انضمـت رومانيـا إلى 
مبادرة وزراء دفاع دول جنوب شرق أوروبا المتعلقة بمكافحة الإرهـاب وأمـن الحـدود وعـدم 
ـــادرة  الانتشـار، وهـي المبـادرة الـتي جـرت مناقشـتها وتم التصديـق عليـها في اجتمـاع وزراء المب
الذي عقــد في أنطاليـا (تركيـا) في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وعقـب هـذا الاجتمـاع، تم 
إنشاء فريق عامل معـني بمسـألة �تقـديم الدعـم العسـكري للنظـم الدفاعيـة لمنـع انتشـار أسـلحة 
ــة  الدمـار الشـامل وضمـان الأمـن الحـدودي ومكافحـة الإرهـاب�. وتتـولى رومانيـا رئاسـة لجن
التنسـيق التابعـة لمبـادرة وزراء دفـاع جنـوب شــرق أوروبــا وســوف تتــولى تنســيق إجــراءات 

مشتركة في سياق المؤتمر الوزاري. 
ـــأمن الطــيران المــدني. ويجــري  ورومانيـا طـرف في جميـع الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة ب

العمل على إعداد الأنظمة التالية التي تخضع الموافقة عليها لأمر وزاري: 
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برنامج تدريب وطني لجميع الموظفين العاملين في ميدان أمن الطيران؛ 
نظام أمن الشحن والبريد؛ 

نظام أمن خدمات التغذية والمخازن. 
 

 الفقرة الفرعية ٣ (هـ): 
هل تم إدراج الجرائم المبينة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة في 
المعـاهدات الثنائيـة الـتي تعتـبر رومانيـا طرفـا فيـها علـى أسـاس أـــا جرائــم تخضــع لتســليم 

مرتكبيها؟ 
أبرمت رومانيا المعاهدات الثنائية المتعلقة بتسليم ارمين قبل الانضمـام إلى الاتفاقـات 
ـــليم ارمــين. ولا يــرد في الاتفاقــات  المتعـددة الأطـراف الـتي تتضمـن أحكامـا ذات صلـة بتس
الثنائية ذات الصلة، بصورة عامـة، ذكـر للجرائـم الـتي تسـتوجب تسـليم مرتكبيـها، حيـث أن 
القـانون ينـص علـى وجـوب تطبيـق هـذا الإجـراء علـى جميـع الجرائـم الـتي تزيـد مـــدة العقوبــة 

بالنسبة لها عن سنة واحدة. 
ويكمل القانون المحلــي المتعلـق بتسـليم ارمـين القواعـد الـواردة في الاتفاقـات الدوليـة 
(القانون رقم ٢٠٠١/٢٩٦). وفي ظل عدم وجود اتفاقية دوليــة، تنفَّـذ أحكـام القـانون المحلـي 

المتعلق بتسليم ارمين وفقا لقواعد ااملات الدولية. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز):   
ـــهمين  هـل ينـص قـانون رومانيـا علـى إمكانيـة رفـض طلبـات تسـليم الأشـخاص المت

بالإرهاب انطلاقا من دوافع سياسية؟ 
لا يتضمن القانون المحلي المتعلق بتسليم ارمين أية أحكـام تعـرف الجرائـم السياسـية، 

لكن البند ٤ من المادة ٩ يحدد فئات الجرائم التي لا تعتبر جرائم سياسية، وهي: 
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمنصوص عليها في اتفاقيـة منـع جريمـة إبـادة الأجنـاس 

وقمعها (١٩٤٨)؛ 
الجرائم التي تنص عليها مواد اتفاقيات جنيف (١٩٤٩)؛ 

أي انتهاك مماثل لقوانين الحرب يرتكب اعتبارا من تــاريخ إبـرام الـبروتوكول الإضـافي 
للاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين. 
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كذلـك، وفي مـــا يتعلــق بطلــب تســليم ارمــين بــين الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة 
الأوروبية لقمع الإرهاب، قد لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١ و ٢ مـن الاتفاقيـة 

جرائم سياسية أو جرائم ترتبط ذه الجرائم أو جرائم لها دوافع سياسية. 
 

 الفقرة ٤: 
هل عالجت رومانيا أيا من بواعث القلق التي جـرى التعبـير عنـها في الفقـرة ٤ مـن 

القرار؟ 
ترجو حكومة رومانيا من لجنة مكافحة الإرهـاب أن تنظـر في إمكانيـة منـح مسـاعدة 
وتوفير خبرة متخصصة دف وضع قانون يغطي جميع المسائل المتصلة بالإرهاب، بما في ذلـك 

الأحكام الخاصة المتعلقة بتسليم ارمين والمساعدة القانونية المتبادلة. 
 

 مسائل أخرى: 
ـــة، مثــل أجــهزة  هـل مـن الممكـن أن تقـدم رومانيـا خريطـة تنظيميـة لآليتـها الإداري
الشـرطة ومراقبـة الهجـرة والجمـارك والضرائـب والإشـراف المـالي، المنشـأة بغـرض الإنفـــاذ 
العملي للقوانين والأنظمة، فضلا عن أية وثائق أخرى يرتـأى أـا تسـاهم في الامتثـال لهـذا 

القرار. 
تحقيقا لغايات الاسـتراتيجية الوطنيـة لمنـع الإرهـاب ومكافحتـه، أُنشـئ النظـام الوطـني 
لمنع الإرهاب ومكافحته بغرض كفالـة، وتنظيـم وتنفيـذ، التعـاون المؤسسـي الـذي يـهدف إلى 

إنجاز المهام المتصلة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الإرهاب إنجازا يتسم بالكفاءة. 
ويتكون النظام الوطني لمنع الإرهاب ومكافحته من الهيئات التالية: 

الس الوطني للدفاع عن البلد، ووظيفته التنسيق الاستراتيجي؛  (أ)
دائرة  الاستخبارات الرومانية، ووظيفتها التنسيق الفني؛  (ب)

الوزارات التالية:  (ج)
وزارة الإدارة العامة؛ 

وزارة الخارجية؛ 
وزارة الزراعة والأغذية والغابات؛ 

وزارة الدفاع الوطني؛ 
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وزارة المياه وحماية البيئة؛ 
وزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات؛ 

وزارة المالية العامة؛ 
وزارة الصناعة والموارد؛ 

وزارة الإعلام؛ 
وزارة التكامل الأوروبي؛ 

وزارة الداخلية؛ 
وزارة العدل؛ 

وزارة الأشغال العامة والنقل والإسكان؛ 
وزارة الصحة وشؤون الأسرة. 

دائـرة الاسـتخبارات الخارجيـة؛ دائـرة الحمايـة والحراســـة؛ دائــرة الاتصــالات  (د)
السلكية واللاسلكية الخاصة؛  

مكتب المدعي العام لدى محكمة العدل العليا؛  (هـ)
المصرف الوطني لرومانيا؛  (و)
السلطات الوطنية التالية:  (ز)

الهيئة الوطنية لمراقبة الصادرات الاستراتيجية وحظر الأسلحة الكيمائية؛  -
المكتب الوطني لمنع غسل الأموال ومكافحته؛  -

اللجنة الوطنية لمراقبة الأنشطة النووية.  -
وبغية تفعيل النظام الوطني لمنع الإرهاب ومكافحته على نحـو يتسـم بالكفـاءة، سـوف 
يجري تعديل هيكله في ضـوء تطـور التـهديدات الإرهابيـة والتغـيرات الـتي طـرأت علـى الإطـار 

المؤسسي الروماني. 
 


